جنوب السودان: ست وسبعون منظمة تطالب بنشر تقرير لجنة التحقيق التي شكلها الاتحاد الإفريقي مع انتهاء المهلة المحددة للتوصل إلى اتفاق سلام 
6 مارس/ آذار 2015 
في خطاب مفتوح إلى الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن البالغ عددها 15 دولة، قالت 76 منظمة أنه ينبغي على المجلس التابع للاتحاد الإفريقي أن يدرس التقرير الختامي للجنة التحقيق ونشره وتوزيعه للوقوف على انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في جنوب السودان.

وفي يناير/ كانون الاني 2015، قرر أعضاء مجلس السلم والأمن تأجيل نشر ودراسة تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي للتحقيق في أحداث جنوب السودان لاعتقادها بأن ذلك من شأنه أن يعيق التوصل إلى اتفاق سلام.  ولكن مع تجاوز التاريخ المحدد للتوصل إلى اتفاق نهائي قبيل 5 مارس/ آذار الجاري ، جددت المنظمات دعوتها إلى نشر تقرير لجنة التحقيق.
وقال أرنولد تسونغا، مدير اللجنة الدولية للحقوقين: "أججت ثقافة الإفلات من العقاب دوامة النزاع في جنوب السودان وجعلت من الأطراف المتحاربة أكثر جرأة على استهداف المدنيين وارتكاب العنف الجنس وتدمير الممتلكات المدنية ونهبها دون خوف من التعرض للمساءلة القانونية.  ومن شأن نشر التقرير المذكور أن يساعد في ردع ارتكاب المزيد من الفظائع وذلك من خلال تسليط الضوء على ما حدث فعلاً وجعل آفاق تحقيق المساءلة أكثر واقعية".
وعلى مدار أكثر من عام كامل، برهنت أطراف النزاع على تجاهلها للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.  وأبلغت اليونيسيف مؤخراً عن خشيتها من أنه قد تم تجنيد المئات من الأطفال قسراً في ولاية أعال النيل كي يخدموا كجنود في صفوف الميليشيات المتحالفة مع الحكومة.
ومُنحت لجنة الاتحاد الإفريقي للتحقيق في أحداث جنوب السودان صلاحية التحقيق في انتهاكات وخروقات حقوق الإنسان التي ارتُكبت في جنوب السودان، وإعداد توصيات حول أنجع السبل الكفيلة بتحقيق المساءلة والمصالحة والتعافي.
 وقال ديفيد دينغ مدير الأبحاث بجمعية القانون الخاصة بجنوب السودان : "سبق للحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة وأن اتفقتا على أن السلام الدائم لن يتحقق دون التوصل إلى نظام شامل للعدالة الانتقالية – بما في ذلك حسم مسائل الحقيقة والمصالحة والملاحقة الجنائية والتعويضات والإصلاحات المؤسسية.  ومن شأن توصيات لجنة التحقيق في أحداث جنوب السودان أن تقدم مساهمة هامة في رسم معالم هذه الخطوات".  
وفي رسالتها الموجهة إلى أعضاء مجلس السلم والأمن، أكدت المنظمات على ضرورة نشر التقرير فوراً وفاءاً لتوقعات ضحايا وشهود الفظائع الذين عاودوا استحضار وسرد تجاربهم المؤلمة من أجل المساهمة في التوصل إلى سجل أكثر اكتمالاً يدون تفاصيل النزاع.
وقال فرانس فيلجوين مدير مركز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا: "تناوب المئات من الأشخاص على الحديث مع أعضاء لجنة التحقيق في أحداث جنوب السودان لاعتقادهم بأن تقرير اللجنة من شأنه أن يقدم مساهمة إيجابية في صياغة مستقبل جنوب السودان.  ويثبت وضع التقرير على الرف التجاهل التام للأفراد الذين استُخدمت إفاداتهم وافكارهم وآراءهم لإعداد التقرير".  
ولفتت المنظمات البالغ عددها 76 منظمة عناية مجلس السلم والأمن إلى واجباته التي يمليها عليه بروتوكول تأسيسه والقاضية بالتشجيع على "الحوكمة والإدارة الرشيدة وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترام قدسية الحياة والقانون الإنساني الدولي كجزء من الجهود الرامية إلى منع وقوع النزاعات".
وخلصت الرسالة إلى القول: "نهيب بكم كي تثبتوا خطأ المشككين في مدى التزام الاتحاد الإفريقي بالعدالة والمساءلة، وذلك بأن تعمدوا إلى استلام تقرير لجنة التحقيق في أحداث جنوب السودان ودراسته ونشره فوراً".
خلفية 
يُعد مجلس السلم والأمن الذراع الدائمة التي تتخذ قرارات الاتحاد الإفريقي في سبيل منع وقوع النزاعات أو إدارتها وحلها.  وتضم عضوية المجلس حالياً كلاً من الجزائر وبوروندي وتشاد وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وغامبيا وغينيا وموزمبيق وناميبيا والنيجر ونيجيريا وليبيا وجنوب إفريقيا وتنزانيا وأوغندا.
وبعد أسبوعين فقط على اندلاع أعمال العنف في جوبا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2013، دعا مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث.  وفي مارس/ آذار 2014، ترأس رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، د. نكوسازانا دالميني زوما جلسة أداء القسم لأعضاء لجنة الاتحاد الإفريقي للتحقيق في أحداث جنوب السودان والتي تكونت من الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو(رئيساً للجنة) وعضوية صوفيا أ.ب. أكوفو ومحمود ممداني وبينيتا ديوب وباسيفيك مانيراكيزا.
وفي يونيو/ حزيران، رفعت اللجنة تقريراً مؤقتا إلى مجلس السلم وألأمن وتم تمديد تفويضها مدة ثلاثة أشهر أخرى من أجل استكمال عملها.  وفي التقرير المؤقت ذاك، تعهدت لجنة التحقيق بأن توصياتها المزمع إدراجها في التقرير الختامي من شأنها أن تساهم في العثور على حلول طويلة الأمد للأزمة في جنوب السودان.
وكان من المفترض أن ينظر مجلس السلم والأمن في تقرير اللجنة على مستوى رؤساء الدول بتاريخ 29 يناير/ كانون الثاني 2015، ولكن قرر المجلس "تأجيل دراسة التقرير إلى وقت لاحق".  ولم يُمنح رئيس اللجنة أوباسانجو فرصة لعرض محتويات التقرير الذي لم يتم توزيعه على أعضاء مجلس السلم والأمن.
وفي الأثناء، لم تبذل حكومة جنوب السودان جهوداً جدية لمحاسبة المسؤولين عن وقوع جرائم دولية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة وخروقات القانون الدولي لحقوق الإنسان. 
وتجري المفاوضات حاليا ً بين حكومة جنوب السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة بوساطة من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وهي هيئة إقليمية مكونة من ثمانية أعضاء. وعلى الرغم من الوعود المتكررة بوقف الأعمال العدائية، فلقد استمر النزاع دون توقف.  وفي 1 فبراير/ شباط الماضي، وقع الرئيس سلفا كير وزعيم المعارضة رييك ماشار على اتفاق تعهدا فيه بالتوصل إلى اتفاق سلام بموعد أقصاه 5 مارس/ آذار الجاري.  وعلى الرغم من ذلك، فلقد أخفقت المفاوضات في التوصل إلى اتفاق نهائي.
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